[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 2106
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الانحراف في استعمال الحق او نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية واثبات توافر القصد.
2- ان المحكمة لها سلطة تقدير ما يُقدم اليها من دلائل ومستندات وفهم ما يُقدم اليها من قرائن في الدعوى.
3- ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المقدم امامها متى اطمأنت اليه واقتنعت بالاسباب التي أقام عليها نتيجته.
4- ان الحكم المطعون فيه قضى بأن ما حدث بمبنى الطاعنة من شروخ يرجع الى عدم قيامها بوضع حديد تسليح بأرض الدور الارضي وغير معزو الى خطأ المطعون ضدها التي قامت بالاعمال تحت اشراف هندسي متخصص وذلك على ما استخلصه من تقرير الخبير.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor81]المحكمة
[bookmark: Anchor82]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor87][bookmark: TM2014_2106_1][bookmark: TM2014_2106_2]لما كان تقدير الانحراف فى استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية واثبات توافر القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها ايضا السلطة في تقدير ما يقدم اليها من دلائل ومستندات وفى فهم ما يقدم اليها في الدعوي من قرائن 
[bookmark: Anchor113][bookmark: TM2014_2106_3]ولها الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير أمامها متى أطمأنت اليه واقتنعت بالاسباب التي أقام عليها نتيجته.
[bookmark: Anchor125][bookmark: TM2014_2106_4]وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوي على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب الذي إطمأن اليه الى أن الاعمال التي قامت بها المطعون ضدها تحت اشراف هندسي متخصص وأن ما حدث بمبني الطاعنة من شروخ يرجع الى عدم قيامها بوضع حديد تسليح بأرض الدور الارضي ولا يعُزي الى خطأ المطعون ضدها. وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكان لحمل قضاءه فإن ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من تعييب الحكم في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره غير مقبول. ويضحي الطعن وقد أقيم على خلاف نص المادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبوله.
[bookmark: Anchor183]لذلك
[bookmark: Anchor184]قررت المحكمة – في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


2106


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام 


فراويله


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الانحراف في استعمال الحق او نفيه 


واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية واثبات توافر القصد


.


 


2


-


 


ان المحكمة لها سلطة تقدير ما يُقدم اليها من دلائل ومستندات وفهم ما يُقدم اليها 


من قرائن في الدعوى


.


 


3


-


 


ان للمحكمة الاخذ بتقرير الخبير المقدم امامها متى اطمأنت اليه واقتنعت 


بالاسباب التي أقام عليها نتيجته


.


 


4


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بأن ما حدث بمبنى الطاعنة من شروخ يرجع الى 


عدم قيامها بوضع حديد تسليح بأرض الدور الارضي وغير معزو الى خطأ 


المطعون ضدها التي قامت بالاعمال تحت اشراف هندسي متخصص وذلك على ما 


استخلصه من تقرير الخبير


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان تقدير الانحراف فى استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب 


للمسئولية واثبات توافر القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة 


الموضوع 


التي


 لها ايضا السلطة في تقدير ما يقدم اليها من دلائل ومستندات وفى 


فهم ما يقدم اليها في الدعوي من قرائن 


 


ولها الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير أمامها متى أطمأنت اليه واقتنعت بالاسباب 


التي أقام عليها نتيجته


.
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